کتاب فطاع الط بق 


الأصل فى حکمهم قول الله اقا :3 نا جزوا الذي ارون الله وسوا 
عون فى الْأض سادا أن يلوأ اؤ بُصأيوا أو قط أنديهم وأَرجلهُمْ | من خحلف 
و َو ِن رض 4 . وهذه الآية فى قول ابن عَبّاس وكثير من العلماء » نزلّتُ فى 
طاح الطريق من المسلمين . وبه يقول مالك » والشافیی : رر ٠‏ وأصحابٌ 
الى . وحكِىّ عن ابن عمر »أنه قال نزت هذه الآية فى امرك “ .و خكي ذلك 

عن الحَسّن » وعَطاء وعيد لكرج لأست لرول قم ليد » وكانوا 
ارْتدُوا عن الاسلام » وقَعَلوا الرّعَاةَ » فاستاقوا إِبلَ الصّدقة: فبعث الى عه مَنْ جاء 
بهم » فقطعَ يديهم وأرجلهم » سمل أيهم وألقَاهم فى ال لحنى ماو . قال 
نس : فأنْزلٌ الله تعالى فى ذلك : 9 لما جَروَاِينَيُحَاُونَ آله > الآية . أخرجه أبو 
داود › والتُسَائَئ9) ۰ ولان محا مُحَارَيَة ت لله ورسوله إنّما تكون من الكفار لا يمن 


. ۳۳ سورة المائدة‎ )١( 
. ۲۸۳» ۲۸۲/۸ أخرجه البیہقی » فى : باب قطاع الطريق » من كتاب السرقة . السنن الكبرى‎ )۲( 
. عبد الكر بن مالك الجررى ا حرانى الحافظ » من صغار التابعين » من الثقات »توق سنة سبع وعشرين ومائة‎ )۳( 
. ۸۳-۸۰/٦٩ سير أعلام التبلاء‎ 
. ٤٤٤٤ ٤6۳/۲ أخرجه ابو داود » فى : باب ما جاء فى المحاربة » من كتاب الحدود . سنن ألى داود‎ )٤( 
والتساق »ف : باب تأويل قول الله عز وجل :$ إنما جروا الذين يحاربون الله ورسوله َه © الاية وباب ذ كر‎ 
احتلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح 1 » من كتاب‎ a احتلاف الناقلين بر حيد ...وباب‎ 
.۹۲ ۸٦ التحريم . المجتبى‎ 

م أخرجه البخارى » فى : باب قوله تعالى : #8 إنما جروا الذين ... 4 الآية » من كتاب الحدود . صحيح 
البخارى ۲۰۱/۸ 5 ” . ومسلم ET‏ : باب حكم احاربين والمرتدين » من كتاب القسامة . صحيح مسلم 
ماجه ۸1۱/۲ . والامام أحمد » فى : المسند 171/7 ۰ ۱۷۷ ۱۹۸۰ . 


YT 


۹ظ 


۹و 


المسلمِينَ . ونا » قول الله تعالى : « إلا آلذِين تابُوا من قبل أن تبروا عَلَيْهِمْ 4“ . 
والكفار تُقبَل بوهم بعد القَذرَة ٠‏ كا تقبل قبلّها » ويسقط عنهم القتل والقَطمٌ فى كل 
حال » والمُحاربَة قد تكون من المسلمين ؛ بدليل قوله تعالى : 8 يَايهَا الْذِينَ ءامو 
وا الله وروا ما هی من البو إن كنتمُ مُومِنِينَ « فن لم تفلو فوا بزب من الله 
ورسوله 27# . 
٤‏ - مسألة ؛ قال : ( والْمُحارِبُونَ الْذِينَ يَعْرِضْونَ لِلْمَوْم بالسلاح فى 
الصّحْرَاء . فيَعْصِبْونَهُم المالّ مُجَاهَرَةَ ) 

وجائه أن امخارين الذين تبت ع كام المُسارَيُة التى نذكرها بعد » عبر بل 
شروط ثلاثة ؛ أحدُّهاء أن يكونَ ذلك فى الصّحْراء » فإن كان ذلك منهم ف القَرَى 
والأمصار ادو اء ر س ا فیہم » وظاهر کلام الف انهم غير 
مُحارِبِينَ . وبه قال أبو حنيفة ء والتُورِىُ سباق ؛ لأ الواجبٌ يى حَدٌ قطاع 
الطريق ‏ وقَطْمٌ الطريق إنما هو فى الصّخراء » وأ من ف المصر يَلْحَقُ به العَوْثُ غالبًا » 
فتذهبُ شَوكة المُعْمدِينَ » ويكونون مُحتلسِينَ » والمُخْتلِسُ ليس بقاطع , ولا حَدٌ 
عليه . وقال كثير من أصحابنا: هو قاطع یت ق وبه قال الأوزاعي»› والليث 
والافهى » وأبو يوسف » وأبو نور ؛ لتناوّل الآية بُمومها كل مُحاربء ولان ذلك إذا 
جد ف المصر كان أعظم تحوفا » وأكثرٌ ضّررًا » / فكان بذلك أُوْلَى . وذكر القاضى 
أن هذا إن كان فى المصر د عقل أن یسوا دازا » فكان أهل الدار بحيث لو صَاحُوا 
أذْركهم الَوثْ » فليسَ هؤلاء بقطاع”" طَرِيتٍ ؛ لأنهم فى مَوْضع يَْحَفَهمْ لوث 
عات إن كس وف أو يلكا تسوه :لرا عل اح أو خلا 0152 في 


(5) سورة المائدة 4" . 

(5) سورة البقرة ۲۷۸ » ۲۷۹ . 
)١(‏ ف الأصل i‏ فطاع ¢ 
(۲) فى م ٠:‏ منفردة 6 . 


VE 


لابلخقي“ القوث:عادة » فهم محاربون 2 لهم لا يلخقهم الخوث؛ فا شه قطًا ع 
الطريق فى الصخراء . الشرط الثانى :أن یکر مسهم سلا ء فان ل يكن معهم 
سلاحٌ » فهم غير مُحاريين. ؟ لأنّهم لا يَمْتَعونَ من يُقَضِدُّهم .ولا نعل فى هذا خحلاقا . 
فإن عَرَضوا بالمصى والججارةٍ » فهم محاربون . وبه قال الى »وأبوثُورٍ . وقال أبو 
حنيفة :اليسوام ساربن لأنّه لاسيلاح معهم . ونا أذذلك من ملالسلا ج الذى 
يأ على الس والطرف فا دة الوا الت أن بالا مجاه اليا 
الا هرا » فأمًا إن أده مُخَِْينَ » فهم سراق » وإن احتطفوه وهربُوا فهم مُنْتهُِونَ » 
لا قط علييم . وكذلك إن خر ج الواحدٌ والاثنانٍ على اخ قافلة + قاستايوا نبا نشكا ۽ 
فایس بس ريون “۽ لأ نم لا يرجخرن إل َة وقوة . وإن خرجوا على عدد يَسِيرٍ 
فقهروهم » فهم قطّاعٌ طريق . 

١6‏ - مسألة ؛ قال : ( فَمَنْ قحل مِنْهُمْ وأتحد الْمَالَ ' قل وإِنْ عَفَا صَّاجِبُ 
الال وصلب حتى يُشْكهَرَ » وفع إلى أله » ومن َل مِنْهُم”" . ولم يأحذ 
المَالّ قبل لم يَصْلَب :وذ أذ لال ولو يقل فقث ټل اتی ورج 
الْيُسْرَى ‏ فی مَقَام اجد , ثم حسما ول ) 


رض إو 7 هي ٥‏ 9ه ر 7 
روينا نحو هذا عن ابن عباس“ . وبه قال قتادة» وأبو مجار” : » وماد » والليث 6 
ال 7 ع ل کا و راع ب وت فل 
والمْافِعِىٌ » وإسحاق . وعن أحمد »أنه إذاقَعَلَ وأخدّ الما » قل وقطِعٌ ؛ لأن كل واحدّة 


(5) فى ب »م ١:‏ يدركهم) . 

. 4 محاربين‎ ١: ف ب‎ )٤( 

. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) سقط من : ب . 

(*) فى الأصل : « وحسمتا » : 

. 787/8 أخرجه البيبقى » فى : باب قطاع الطريق » من كتاب السرقة . السنن الكبرق‎ )٤( 
. ويجلز » . خطأ‎ ١: (©)فىم‎ 


{Vo 


۹ظ 


من الجنایتین تُوجبٌ حَدًا مُنْفردا » فإذا الجتمّعا » وجب حدّهما معًا » کا لو رَنَى › 
وسرق . وذهبث طائفة إلى أن الإمام مُحَيرٌ فههم بين القتل والصلْب ٠‏ والمَطْع والفَي ؛ لل 
«أو» تقتضى التَحْيير» كقوله تعالى : «فَكَفَرَيُه |طْعَامُ عَشْرَةٍ مَسكِينَ من أَوْسسَطِ ما 
تُطْجمُونَ هيکم أو سوم أو تخرير رقي 4 . وهذا قول سعيد بن المُسَيّب 
أو تحر وهذا قول سعيد بن : 
وَعَطَاءٍ » ومجاهد. » والحسن » والضحاكِ » والنَحَعَِىٌ » وأهى الزنادِ » وألى ثور » وداود . 
وروی عن / ابن عباس :ما كان فى القران « أو ) فصاحبه بالخيار . وقال صاب 
الرأی : إن ق قل » وإن أذ امال فع » وإن قعل واد الما » فالإمام مُحَير بينَ له 
وصلبه 4 ون کله وقطعنة » وبين أن يَجْمََّ له ذلك كله ؛ لاله قد و جد منه ما يُوجبٌ 
لقتل والقطعَ » فكان للإمام لهم » كالو َل وقَطَمَ فى غير قط طريق . وقال مالك : 


r ال ا 1 ا‎ 0 a E E 
إذا قطع الطريق » فراه الامام جلداذا رای ) قتله »و إن كان جلذا لا راى له » قطعه وم‎ 


يعتبر فغله . ولنا > على أله لا يل إذا م يقل قول الى ع :) لا جل دم امری: 
للم إلا بإخدى تلا ؛ کفر بعك إمانٍ › أو زی بعد حصان ١‏ أو قبل فس بكثر 
حَقٌ 20 . فأمّاه أو » فقد قال ابن عباس مثل قَولِنا » فإِمّا أن يكون تَوْقِيهًا › أو لغةٌ » 
أيُهما كان »فهو ْج » يدل عليه أله بدا الأَعْلَظ فَالأَغُلَظِ . وعُوْفُ القرآنٍ فيماأَريدٌ به 
اق اليداية الک ۽ دة ة العين » وما ارد ای ی ق بالا 
فَالأَغْلَظِ » ككفارَة الظهار ولمَمْل » ويدلٌ عليه أيضًا » أن العُقوباتِ تختلف باحتلاف 
الإجرام » ولذلك اَلَف كم الى والقَاذِف والسًارق » وقد سوا بينم هنا مع 
الحتلاف جناياتهم . وهذا يرد على مالك › فإئّه إنّما اعتَبَرّ ا جلد ورای“ دُونَ 
الجناياتٍ » وهو مُخالف للأصول التى ذكزناها . وما قول ألى حنيفة » فلا صخ ؛ أن 


(5) سورة المائدة 85 . وم يرد فى الأصل ) ابت 0 من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 . 
0) فى ب »م : ١‏ لقول » . 

(۸) تقدم مخريجه »ف FoR‏ + 

( سقط اب م 

. والزانی » . تحريف‎ ٠: ف الاصل‎ ٠١١ 


۷٦ 


القتل لو وَجَب لِحَقٌ اللّهتعالى »ل يخير الامامُ فيه > كقطع السارق » وكالو الفردّ بأد 
الملل » ولان الحدودّ لله تعالى إذا كان فيها قتل » سقط ما دوئه » کا لو سرف وَرَنَى وهو 
د . وقد رو عن ابن عباس قال : وا5 ع رسول الله عي با رة 3 لساب ۽ 

فجاء ناس يريدون الاسلام » فقطْعَ عليهم أصحابُه » فتَزل e‏ عليه السلام 
با لحد فيہم » أن من قل ود الما قل صلب » ومن فمل ولم أذ الال » قل » ومن 
أخدّ ا لمال وم يقل » قَطِعَّت يده ورجله من حلاف" . وقيل : إِنّه روّاه أبو داود . 
وهذا كالمُسْئدِ » وهو ص . فإذا ثبت هذا » فإن قاطِعٌ الطريق لا / يحو من أحوال 
تحمس ؛ الأولى ؛ إذا قت ود المالّ ؛فإِنّه يقل ْلَب ؛ فى ظاهر المذهب » وله 
محم لا يذخله عَفُوٌ أجمع على هذا كل أهل العلم . قال ابن المنذر أَجْمَعَ على هذا 
كل مَنْ نحفظ عنه””' من أهل العلم . رو ذلك عن عمرٌ . وبه قال سليمان بن موسى » 
والرهْری » وماك » والسافعِيٌ » وأصحاب الرَأي . ولأنّه حَدٌ من حُدودٍ الله تعالى » فلم 
يسقط بالعَفو » كسائر الحدودٍ » وهل يعبر التكافو بينَ القاتل والمقتول ؟ فيه رِوَايتان ؛ 
إعداها + لال بل شد الس بالعيق :ومسل المي ء ولاب بالاين 4 لان ساذا 
القت حَدٌ لله تعالى فلا فيه المكافاة » كالزتى والسرقة . والثانية تیر المكافاة ٤‏ 
لقول الى ع : « لا يقل مُسْلمٌ بکافر 96" . والحدٌ فيه انحِتَامُه ؛ بدليل انه لو 
تاب قبل القذرة عليه » سقط الانسحتاة* ول يسقط القصاص . فعى هذه الرواية ١‏ 
إذا ققل المسلم ذِميا أو الخرعبدًا واخ ماله : لكك بيده وله من حاف 5 
لأخيذه المالء وعَرِم دِيةَ الدْمّىّ وقيمة العبيدء وإن قتله وم أذ مالا غَرمَ دیکه ويف . 


, أبو بردة » . والمثبت من الشرح الكبير » وأبو برزة هو نضلة بن عبيد‎ ٠ : ف النسخ‎ )١١( 


)١7(‏ انظر : ما أخرجه البييقى » فى : باب قطاع الطريق » من كتاب السرقة . السنن الكبرى ۲۸۳/۸ . وانظر' 


أيضا : ما ذكره السيوطى فى تفسير اية جزاء امحاربين . الدرر المنشور ۲۸۰-۲۷۷/۲ . 
)١7(‏ سقط من : ب , 

. 155/١١ : تقدم تخريجه »فی‎ )١ ٤( 

» انحتام‎ ١: ف م‎ )١5( 

. ف م :« أوأخحذ»‎ )۱١( 
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1/6 لظ 


قر القاضى أنَهِنّما تحسم نله ذافتله ليأحدً الما وإن قتلّه لغير ذلك »مث أن يقصيد 
قله لعَداوةٍ بيتهما » فالواجبٌ قصاص غير محم » وإذاقتل صلب القول اللدتعالى : 
یسر ا نيه ن لال ار :أعدها ۰ ل واب روا بست لايل , 
وبهذا قال السْافِِىٌ . وقال الأورَاعِىٌ » وماك » واللهْثُ » وأبو حنيفة » وأبو يوسفٌ : 
يُصْلَبُ حَيا » ثم يقل مَصلوبًا » يُطْعَنُ بالْحَريَةٍ ؛ ل الصَلْبٌ عُقوبة » ونّما يُعَاقَبُ 
لحي لا المت » ولأنّه جَزاءٌ على المُحاربة ‏ فيش رع فى الحياة كسائر الأجزية » ول 
الصّلب بعد قله يمْتم (''تكفيئه و" فته » فلا جور . ونا » أن الله تعالى قَدَّمَ القع على 
الصلب لفظا » ولتَرتِيبُ بينہما ثبت بغير حلاف » فيجبُ تقديمُ الأول ف اللْفْظِ » 
كقوله تعالى : 9 إن الصا والْمَروَة من شَعَائر آلله 064" ولأ" لقت إذا اط فى 
لسانٍ الشرع > كان قتلّا بالسّيف . ولهذا قال الى عله : « إن الله كب الاحسَانَ 
عَلَى كل شىء ء فَإِذَافعَكُم َأحميئُوا/ القغْل "٠”‏ . وأحسَنُ القتل هو القت بالسييف » 
وف صله حي تَعذِيبٌ له » وقد تھی النبی عه عن تغذيب الحيوانٍ .. وقولهم :اله جَرَاء 
على(" المُحارية . قلنا : لو شرع ِرَدْعَهِ » لَسَقَطَ بقَدْلِهِ » کا يسقط سائرٌ الحدودٍ مع 
ندر وإنّما شرع الصّلبٌ رَْعَا لغيره لِيَسْتَهرَ مره وهذا يحصل بصلبه بعد نله . 
وقولهم :مل کی وف ê.‏ : هذا لازم هم ؛ لاهم يتركونه بعد نله مَصلوًا . 
الثانى » فى قذره ا وفيت فيه إلاقذر ما يَسْتَهِر أمره . قال أبو بكر يوقت احا 
فى الصّلب ٠‏ فأقول يُصلبٌ قدر ما يقعٌ عليه الاسم والصجیځ وقیئه ماذکرالجرقی 


اق 


من الشهرة 1 لأ الصو يخم .به . وقال الشافعىٌ : يُصُلَْبُ ثلاثا . وهو مذهب 


(17-10) سقط من : الأصل »ب . 
)١14(‏ سورة البقرة ٠١۸‏ . 
(9١)فىم‏ :«وأن». 

) 0 تدم ره داف 0 . 
)۲١(‏ ف الأصل : « عن » . 


YA 


ى حنيفة . وهذا تَوْقِيتٌ بغيرٍ تؤقيف » فلا يجوز » مع أنه فى الظاهر يُفضى إلى تعره » 
تنه » وأذى المسلمين برائحته ونظره » ويَمْنَعُ تَعْسِيلّه وتكفيئه وده » فلا يجوز بغیر 
دليل . الثالث » فى وجويه » وهذا واجبٌ حم فى حى من قل وأخدٌ الما » لا يسقط 
عمو ولاغيره . وقال أصحابٌ الرَأَى : إن شاء الإمامٌ صَلَّبَ » وإن شاءًَم يَصْلِبٌ . ونا » 
حديث ابن عباس » 9 "أن جيل" تر بأن من َل وأتْحدٌ الال صيُلبٌ . ولأثه شر ع 
حا ۽ فلم يكير بون : فغله ورک > كالقتل وسائر الحدود . إذا ثبت هذا ء فاته إذا 
اسه أنِْلٌ » وفع إلى أهله » فيسل فيكْسَل » ويُكَفْنُ » ويُصَلَى عليه » ويُذقَنُ . 

فصل : وإن مات قبل قله » م يُصْلَبْ ؛ لأن الصَّلْب من تَمَام الخد » وقد فاك 
اللشد يا ته سقط اس ارك . وإن مَل فى المُحاربة بمُكقل قيِل لوقتل 
بمحدّد د ؛لأنْهما سواءفى وجو ب التِصّاص بہما بهما . وإن قتل بالةٍ لايجبٌ التِصّا ص بالقتتل 

بها » كالسسُوطٍ والعصا والحجر الصغير » فظاهِرٌ كلام الْجِرَقِى » أنّهم يلون أيضًا ؛ 
لاهم دَخَلُوا فى الحُموم . ا حال الثانى ٠‏ قَتَلوا ولم يأَمحدُوا المال » فإنّهم يلون ولا 
بوت . وعن أحمد رواية ری » ألهم يُصلبونَ ؛ لأئهم حاون يبب كلهم . 
فَيُصَلَبُونَ + كالْذينَ ادوا امال . والأولى آم ؛ / ل ابر المروی فيهم قال فيه : 
١‏ وَمَنْقعَلَ ول يذ الْمَالَ » قل » . ول يذكز صلا ون جتايكهم أذ لمال مع القتل 
زیڈ على الجناية بالقتل وحده » فيجبٌ أن تكون عُقوبتُهم أغلّظ ولو شرح الصّلبٌ ههنا 
لاوا » والحكم فى تَحتم القتل وكونه حَدًا ههنا کالحکم فيه إذا ككل واد الما . 

فصل در بتر انسل اق مزل الصا" » فهل يُتَحَتَمْ فيه 
القصاص ؟ على روايتين . ؛ إحداهما ؛ لا تتم ؛ لأن الشرع ل يرذ شرع الححدٌ فى 


(۲۲-۲۲) سقط من :ب . 
(۲۴۳) ف م ١:‏ قصاص » . 


۷۹ 


۹و 


8 'اظ 


حقه بالجراج إن الله تعالى ذكرٌ فى حدو د المُحاربِينَ القت والصّلبَ والقَطعَ والنفىَ » 
فلم يتعلّقُ بالمُحاربة غيرُها فلا يَتَحَثَّمُ » بخلاف القتل , فإنّه خد » فحتم » كسائر 
الحدود » فحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص . والثانية ؛ يتحتم ؛ لان "الجر 
تابعٌ' " للقتل » فيئْبثٌ فيه مثل حكمه ‏ ولأنّه و ع قَوَدٍ » أشبّة الود فى الس . 
الأول أولَى . وإن جَرحَه رحا لاقِصّاص فيه » كالجائمَةٍ » فليس فيه إلا الذي . وإن 
جرح إنسانًا وَل آخرٌ ‏ اققْصّ منه للجرّاج » وقي للمُحاربة . وقال أبو حنيفة : سقط 
الجراح ؛ لأ الحدود إذا اجتمعَتٌ وفيها ل » سقط ما سيوى القَعّل . ونا » أنه جناية 


ig 


يجب بها القصاص فى غير المحاربة » فيجبٌ بها فى المحاربة ».كالقتل » ولا تُسّلم أ 
القِصّاصّ ف الجرّاح حَدٌ » وإتّماهو قصاص م : متمحض » فآشبّة مالو كان الجر حح فى 
غير المُحارَيّة » وإن سَلمُنا أنه خد » فإنّه ممشروعٌ مع القتل » فلم سقط به » 
كالصلب » وكقطع اليد والرجل عندهم"" . الحال الثالث » أتحذ الما وم يقل » فإنّه 


3 
ل 


34 وم 


تُقَطَعٌ يده اليُمَْى ””' ورجله اليُسْرَى» وهذا معنى قوله سبحانه : 9 مِنْ لليف 2#" , 
وإلّما قطنا يده اليُمْئَى"" للمعنى الذى قَطَعْنا به يُمْنَى” "© السارق» ثم قطنا رجه 
اليُسْرَى لِتمَحَقَقٌ المُخالفة » وليكون ارف به فى إمكانٍ مثيه . ولا يُنْظَرٌ امال اليد فى 
قطع الرّجل» بل يُقطّعان معاء يبدأ بيمينه قط وتحسمٌ» ثم برجله ؛ أن الله تعالى بدأ 
بذكر الأيُدى . ولا حلاف بين أهل العلم» ف أنّه لا يُقَطَعٌ منه غيرٌ يد ورجل» إذا كانث 
يَداهُ ورجلاه / صحيحتين » فامّا إن كان مَعْدِومَ اليد والرَجْل إمالكَوْنِه قد قطع فى قط 
طريق أو سَرِقَة أو قصاص » أو رض » فَمُقَمَضَى كلام الْجِرَقَىٌ سُقوط القَطِع عنه » 


> © 


(515-74؟)ىم :ة الجراح تابعة ¢ . 
١159‏ ) ف م ١:‏ فيا ) . 

(71) سقط من I.‏ 

(۲۷-۲۷) سقط من : ب . نقل نظر . 
(۲۸) سورة المائدة ۳۳ . 

HOE ٠ : ف الأصل‎ )۲۹( 

(0) فى الأصل : « برض 4 . 


سواءِ كانت اليد اليمتى رالرى أو بالعكس ۽ لان قطعٌ زيادةٍ على ذلك يذْهبُ 
بمنفعة الجنس ؛ إما متقَعة البطش أو المَشي أو كِلَيْهما .وهذا مذه ب ألى خنيفة . وعلى 
الُواية التى تسو فى أغضاء السارق الأربعة» يُقطع ما يقَىَ من أعطمائه :قات اتک يله 
اليمنَى قطوعة بقعت ت رجله اليُسْرَى وَحُْدّها » ولو كانت يَداهُ صِحيحمَيْن» وله 
اليُسْرَى مقطوعة » قوعت يُمْتَى يديه » وم يُقلغ غيرٌ ذلك . وجهًا واحدًا . وهذا " 
مذهب الشافعىٌ ولا نعلم فيه خلا ؛ لاله و جد فى مَل الخد ما يُسَتَوْقَى » فا كتفي 
باستيفائه ٠‏ کا لو كانت الي ناقصة » بخلاف التى قبلها . وإن كان ما وَجَبَ قطعه 
أشل » فذكرٌ أهل الطب أن قَطَْه يُُضى إلى تله لم يُقطّع  ٠‏ وکان حكمُه كم 
الممغدوم . وإن قالوا : لا فضری إلى تله فى قطي ردان . ذكزناسا فى عع 
السارق0"” . الحال الرابع » إذا أخافوا الستبيل وم يلو › وم يأخَدُوا مالا . الحال 
الخامس ع إذا ابوا قبل القذرة عليبم ويأتى كر مهما » إن شاء الله تعالى . 


65 - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يُقطَّعٌ مِنْهُم !| لا مَنْ أحدّ مَا يُقَطَعُ السّارق فى 
مثله ) 


وببذا قال الشتافعىٌ » وأْصْحابٌُ أي“ . وقال ماللكٌ » وأبو تَر » وان المُْدرٍ : 
للإمام أن كم عليه ُكُمَ المُحارب ؛الأنّه مُحاربٌ لله ولرسوله© » سا ع ف الأزض 
بالفساد د »يدخ ف عُموم الآية اا انك الا .واا »قول 
انی بی ٠:‏ لا فطعلا فى ربع ديار ٠‏ . ول يُمَصّل » ولان هذه جناية تعلق بها 
عقوبة فى حَقٌ غير الحارب » فلا تتغلّظ ف المُحارب بأكثرٌ من وجو واحبد » كالقتل 


١١9)ق‏ ب عم :وهو ) . 

(۳۲) تقدم فى صفحة 444 . 

)١(‏ ف م زيادة : 9 وابن المنذر » . ويأق فى الأصل . ب بعد :ل عابو تور ا 
(۲) ف الاصل : « ورسوله 6 . ظ 

(۳) تقدم نخريجه » ف صفحة ه١5‏ . 


) 581/1١7 المغنى‎ ( ۸1 


۹و 


و تن فر 8 , أو تي فير ر ° ين ار 7 
يعْلظ بالانجتام » كذلك ههنا تَتَعَلظ بقطع الرجل معها » ولا َعَلظ مما دون النصّاب . 
وما الجرْرُ فهو مُعْيَبرٌ » فإنّهم لو أحذوامالَامُضِيّعًا لاحافظله » / لمي بالقَطْمٌ . وإن 


اذو ما يل نصاًا لام حصمة کل واحيد منهم نصا ٠‏ قَطِعُوا على قياس قولنا ف 


السسرقة . وياس قول الشافعىٌ وأصحاب الرّأَى آله لایب القَطمُ حتى بلغ جص 
کل واحد ميم يْصابًا ور تقرط ایا أن لآ کرد هم شه نيما يا خدوكه مو الال عل 
ما ذكرنا فى المسروق . 


iI Eo CL‏ اموي ق کا صب 
۷ 6 ۱ - مسالة ؛ قال : ( ونفيهم ان يشردوا ؛ فلا يتركوا یاوون فى بَلِد ( 


وجمله أن المُحاربين إذا أخحافوا السب ب ول يقلو ول يأخحذوا مالا فام ينون من 
الأرض ؛ لقول الله تعالى : 9١‏ أو ينفو من الْأَرْضٍ 6( ويروى عن ابن عباس أن 
اَی يكون فى هذه الحالة رای ا وعَطَاءِ الحُراسَانىٌ . الف هو 
تَسْرِيدُهم عن الأمُصار والبلدانِ کا کرت يوون بلا . رو نمو هذا عن اسن ۽ 
والزهْریٌ . وعن ابن عباس » أَنّه ينی من بلده إلى بل غيره » كتفى الزانی . وبه قال 
طائفة من أهل العلم . قال أبو الرّنَادٍ : كان منقى الاس إلى باضه(" » من أرض 
الحبشة » ودَهُْلك” أقصى يَهامَةاليَمَن . وقال مالك : يُحْبَّسسُ فى البلدِالذى يُنْقَى إليه » 
كقوله فى الزانى . وقال أبو حنيفة : فيه حَبْسنُه حتى يُحْدتٌ و . ونو هذا قال 
الشافعىّ » فإنه قال فى هذه الحا : يعزرهم الامام ؛ وإن رأى أن يَحُْبِسَهُم حبَسّهم . 
وقيل عنه : النَفَىٌ طلبٌ الإمام هم لِمُقِيمَ فههم حدود الله تعالى . وروی ذلك عن ابن 


5 ژر © e‏ و و ٠‏ ۳ 1 - 0 4 0 . 
عباس . وقال ابن سرح : يحبسهم ف غير بلدهم . وهذا مثل قول مالك .قالوا ‏ : 


. ۳۳ سورة المائدة‎ )١١( 
. ٤۷١/١ باضع : جزيرة فى بحر امن . معجم البلدان‎ )۲( 


ييا i‏ ا ۾ . حطا وداس : جزيرة فى بحر العن مرسى ین بلاد انرا لی » بلدة ضيقة حرجة حارة » 
اسن :م 


AY 


وهذا أولى ؛ لأ تشريدهم | إخراج”' لهم إلى مكانٍ طون فيه اطق ويوْذونَ به 
النامن #فكان بهم الى .کی أبو الطاب »عن أحمك ایا أرق » معناها 
أن فيهمٍ طلبٌ الإماع هم » فإذا ظَفَرَ بهم عَرَرّهم بما يَرْدَعُهم . ونا » ظاهرٌ الآية » فإن 
الى الطرد والإ بعاد ویس إا » وما يتتافيانٍ فأمائَفيهُمٍ إلى غير مکان مين 
فلقوله سبحانه :ا ينفو يفوا من الأْض 4 . وهذا يتناول”" تفيّه من جَمِيعها. 
وما ذكروه بطل في الزن ٠‏ فإِنّهِ فی إلى مكانٍ يَحْمَُِ أن یوج منه الزن فيه 2 
يذكز أصحابنًا قدرٌ مُذَّةِ تفيهم » + یل أن شر مک چا تظهر فيه فيه وبتهم › 
وتحسن | سيرئهم . وحمل أن ينْمًَا عامًا » كتفي الزَّانِى 
١4‏ - مسألة ؛ قال :رذ وين قل نفد عه ٠‏ سقط عَنْهُمِ 
خذ ود اله تعَاَى الوا بحُقوق الآدَمييِنَ ؛ من الألفس > والجرّاح . 
والأمُوَال إلا أن يُعْقَى لَهُم عَنها ) 

لا نعلمُ فى هذا خلافا | بين آهل العلم © . وبه قال مالك » والشافعئ » وأضّْحابٌ 
لای ' وأبو ثور . والأصل فى هذا قول الله تعالى 00 الین ابا ج قبل أن ا 
لهم لم نآ غفور حي 4 فعلى هذا يط عنهم َحَدمُ القغل والصّلب » 
والمَطع والنّفي ويبْقَى علههم الِصّاصٌ ف النفْسٍ والجراج » ٠‏ وغرامة الملل والنّيّة لما لا 
قصاص فيه , ناا اتروع مقط عنه شيْءٌمن الحدود ؛ لقو ل الله 
تعالى : ل إِلَاالّذِينَتابُوامِن قبْ ل أن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ 4 فأوجبّ علمهم الح ثم استَى 5 
التَائبينَ قبل القذرة » فْمَنْ عَدَاهم يبقى على قضية العموم لاله إذاتاب قبل القذرة › 


(5) ىم :ة خرج). 

(5) فى ب ١:‏ يتناوله ) . 

. © حقوق‎ ١: فى ب‎ )١1( 
> سقط من : الأصل ب‎ )۲-۲( 
. ٠٤ سورة المائدة‎ )۳( 


AT 


4/۹ ۲ظ 


۹و 


فالظاجر أنه ةحلاص » وبعدها الظاهرٌ أنّها َقِيّة من إقامة ا حدٌ عليه » ولأ فى بول 
كه » وإمقاي الد عه قل رة تزغ ىو جوع عن حارهه 
وإفساده » فناسّبٌ ذلك الإمقاط عنه » وما بعدها فلا حاجة إلى تَرُغِيبه ؛ لاله قد عَجَرٌ 
عن الفسادٍ والمُحارية . 

فصل : وإن فعل المُحاربٌ ما يُوجِبُ حَدًا لا يَخْتَصّ المُحاربة ؛ كالرْتَى , 
والقذف » وشرب الخمر » والسرقة فذکر القاضی أنه تسق باو ؛ لأنها حدرد له 
تعالى فسقطت” الوب : اا انف ک وط لآل 
ق ادم وات ف إمنقاطهائ غِيباى الوب . وحمل أن اسقط ؛ لأكها لاتتمث 
المُحَارَبةَ » فكائتٌ فى حَقَه كهىّ فى حٌَ غيره. وإن أتى حَدّا قبل المُحارية ‏ ثم حاربٌ 
وتاب قبل القذرة عليه » لم يَسْمَطٍ الخد الأول ؛ لأ التَوْبةَ نما سمط بها الذَنْبُ الذى 
تاب منه دون غيره . 

فصل : وإن تاب مَنْ عليه حَد من غير المُحاربين ء وأصْلّح» ففيه روايتان؛ إحداهماء 
مقط صو اقول الله تال : رالنان تاا نکم ذو كان ثانا ا 
فََعْرضُوا موا عَنْهُمَا چ . / وذكر حَدٌ السّارق »ثم قال : $ فَمَنْ اب يمن بغ ظله 
واصلَح إن آلله يكُوبُ عَلَيْه ٩74‏ . وقال البح لاله ٠‏ الاب ِن الدب ٠‏ كَمَنْ لا 
ذب لَه ب حلا ل لا ل . وقال فى ماز لما أخيرٌ هریه : « هلا 
رَكمُوةُ »کوب فوب الله عله ۲ +3 ' . ولأنَّه حالص حَقٌ الله تعالى فيسقط التو 
كحَدٌ المحارب. والرُواية الثانية 5 لا يسقّطٌ. وهو قول مالك ؛ وألى حنيفة 


. » فتسقط‎ ١: )ف م‎ ٤( 

(6) سورة النساء ١>‏ : 

(”) سورة المائدة ° 

(۷) ققدم تخريجه » فى : ٥1۴۳/۹‏ . 
(۸) تقدم تخريجه » فى صفحة 7١17‏ . 


EAS 


م ا ا , ب 2 و وک 1 
وأحد قولي الشافِعِىٌ ؛ لقول الله تعالى : 9 آلزانية وآلزانى فَآجْلِدُوا كل واجد منْهِمًا 
مائة جَلِدَةٍ 24 . وهذا عام فى ” 'التَّائْبٍ وغيره' 2 . وقال تعالى : ل وَآلسارق 
0 ل سياه مو 6 030 ع وا 
والسارقة فاقطعوا أيِدِيَهُمَا 4 . ولان النبى عي رجم ماعرًا والغامديّة » وقطّعٌ الذى 
2 م ۴ 5-5 ەر o‏ 5 1 د 9 -. ر ر 8 
قر بالسرقةٍ » وقد جاُوا تاثبين يطلبون التَطْهِيرَ بإقامة الحَدّ» وقد سى رسول الله عو 
e 0‏ ۽ ساس ٤‏ 0 ` 5 
فعلهم توبة » فقال فى حى المرأة : « لقذ تابث توبة لو قسرمّْت على اهل المُدينة 
وس 7ھ Si & 5 | aia‏ ٍِ 
َوسِعَتْهُمْ ؛”""2 . وجاء عمرو بن سَمرة إلى النبى عي » فقال : يا رسول الله » إنى 
مف :2 :6 3 2 2 ع و وى ج > ل 
سَرَقتٌ جملا لبنى فلانٍ , فطهرنی” “ . وقد أقام رسول الله عو الخد عليهم . ولان 
الخد كفارة » فلم سقط بالتَويَة » ككفارة اليّمين والقتل » ولأنّه مَقدُورٌ عليه » فلم 
يسقط عنه الد بالتوَةِ » كالمُحارب بعد القدرةٍ عليه . فإن قلنا بسقوط الحَدٌ 


بالتّوبَة » فهل يسقط بِمُجَرّدِ التّوْبةٍ » أو بهامع إصْلاح العمل ؟ فيه وَججْهان ؛ حدما » 
ر 1 1 بمج دها . وهو ظاهر قول أصُحابنا ألا 3 ا Ai‏ و 
المُحارب قبل القذرة عليه . والثانى . يعبر صلا ح العمل ؛ لقول الله تعالى : فإ فإن 


ت E‏ دع عاج (2 a cge 5 ١‏ ره 6 2 ع 
ئابا وَاصْلحَا فاغرضوا عَنْهُمًا 4 . وقال : 8 فمَنْ تاب من بعد ظلمه وَاصَلحَ فإن 
مر رو و بت 5” ەرو بير ع ره بر أ رج 
الله يتوب عليه جه . فعلى هذا المَولٍ ؛ يعتبر مطيى مدو یلم بها صِذق بوبه 3 

ا و 228 و ور يټ وى 
وصّلاح نيته » وليست مقدرة بمَذَّةِ معلومة . وقال بعضّ أصحاب الشافعىٌ :مدةذلك 

س ) 


سنّة . وهذا توق بغر تُوقيف »فلايجوز . 


(9) سورة النور ؟ . 

. » التائبين وغيرهم‎ ١: )فىم‎ ٠١-٠١١ 
. ۳۸ سورة المائدة‎ )١١( 

. ) سبعين‎ ١ : ىم زيادة‎ )١7( 

(۱۳) تقدم نخريجه » فى صفحة "١١‏ . 
)١14(‏ تقدم نخريجه » فى صفحة ٤۷٣‏ . 
)١5(‏ سورة اليساء ١5‏ . 

. ۳۹ سو المائدة‎ )١7( 

10) ف الأصل : ٠‏ توقيف » . تحريف . 


Ao 


فصل : وحكم الردء من القطاع حك المباشر . وبذا قال مالك » وأبو 
۹ظ ححنيفة . وقال الشافهئ : ليس على الرڈء إلا التُعزير ؛ لا الخد / يجب بازتكاب , 
ا » فلا يتعلّقٌ بالمُعِين > كسائر الحدودٍ . ونا أله كم ينعی بالمُحارية ١‏ 

فاستوى فيه الرَدْء والمباشرٌ » كاستحقاق الغنيمة ؛ وذلك لأن المُحاربة Elks‏ 


م 
3 


و و » فلا يتمكنٌ المُباشيرٌ من فِعْيله إلا بقوة الودْء 5 
بخلاف سائر الحدودٍ . فعلى هذا ظ إذا ققل واحدٌ منہم » ثبت حكم القتل فى حَقٌّ 
جميعهم ؛ فيجبُ قتل جميعهم . وإن مَل بعضهم وأخدٌ بعضهم الما » جار قتلهم 
وصَلبُهم ٠‏ الو قعل الأمرين كل واج منهم . 

فصل : وإن كان فيهم صَبى »أو مجنون أو فور من المقطوع عليه الم يسشقط 
الحَدّعن غيره » فى قول أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : يسقط الخد عن جميعهم » 
ويصيرٌ القعل للأولياء » إن شاءوا فتلا » وإن شاءُوا عَمَوا الأ حك ایم اة 5 
فالشبهّة فى فل واحد شِبْهَةٌ فى حَقٌّ الجميع . ولّنا » أنّها شبْهَةَ احص بها واحدٌ » فلم 
سقط الخد عن الباقين » الو اشتركوافى وَطْءِ امرأةٍ . وماذكروه لا أصْلَ له . فعلى هذا » 
لا خد على الصّبىٌ والمجنونٍ وإن باشرا القت وأخدًا المالّ ؛ لأنّهما ليسا من أهل الحدودٍ , 
وعلمهما ضمان ما أَحدٌ من الال فى أَمُوالهما » ويه هما على عاقلتِهما » ولا شىء على 
ارذ هما ؛ لأنّه إذا لم يبت ذلك للمُباشر » ل يبد يت لمن هو بع له بطري الأولّى . وإن 
كان المباشر غيرّهما r‏ لال سالا 
وثبوٹ الحكم فى حَقٌ الردْء ثبت بد . 

فصل وإن كان فيهم امرأة 18 » فمتى قتلْتٌ وأحذت 
الماک فحَدُها حَدُ قطّاع الطريق وببذا قال الشَافِعي . وقال أبو حنيقة + لامجب عليها 
الخد » ولاعل من معها ؛ ؛ لأنّها ليست من أهل المُحاربَة » كالرجل” ' eT‏ 


(1) ف الأصل : « القطع » . 
قطن :الل :ب . 


4A٦ 


الصبىّ وامجنونَ . ونا » انها تخد فى السرقَةٍ » فيَلرَمُها حكم المُحارَيّة كالرجُل » 
يُحَالِفُ المي والجنونَ » ولأئها مكلف رها التِصّاص وسائرٌ الحدود » فلزتتها هذا 
الد » كالرّجْل . إذا ثبت هذا ء فإنّها إن باشّرت القتل » أو أذ الما ؛ نبت كم 
المحارية فى / حَقٌ من معها لالم رها . وإن فعل ذلك غيرُها . نبت حُكمُه فى 
شياع الآقيا رڏءِ له » کالرجل سّواءً . وإن قطَحَ أهل الذَمّة الطريق › أو كان مع 
لشسارين السلبين ذا ؛ قهل ينض عَهدهم بذلك ؟ فيه يؤايتان ؛ فإن قلنا : 
عَهذهم حلت وماؤهم وأمواّهم بك حال . وإن قلنا : اينمض عَهْدُهم . 
کنا علهم یا تشك عل السلمود 

فصل : وإذا أحذ المُحاربون المالّ » وأقیمت فیہم حدودٌ الله تعالى » فإن كانت 
الأموال موجودة . رُدَّثْ إلى مالكها » وإن كانت تالفة أو مَعْدُومةَ »وجب ضّمانُها على 
اسنها ,معدا معت الشافية ومقتضی قو ل أصْحاب الرأي أنّها إن كانت تالفة › 
لمهم غَرامتُها » كقولهم فى اروق ذا قلع السار . وَوَجَهُ المَهَبيّْن ما تقدّم فى 
السرقة . وجب الضّمان على الآحذ دون الرذْء الجن “"'الضماق ليس يجيد »فل 
ع بغر لبا له » كلقعب واب » ولوتاب الشحارون قبل لقدرة علمم ) 
علقت بب حقوق ال ومين اعن الإصاس ر الضمان ؛ لقص ذلك بالمباشر دون 
ارذ لذلك » ولو وجب الضّمانْ ف السترقة » لَتعلّق بالمُباشر دُونَ الردْءِ ؛ لما ذكرنا . 
والله أعلم : 

العمل : إذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام ؛ القسم الأول أن تكو 
مون مر > فهى توعان ؛ أحدهما أن يكونَ فيها قعل 97" ٠‏ مثل أن يرق ١‏ 
ويزْنيَ””" وهو محص » ويظرب الخمرٌ » ويل فى المُحارية » فهذا يتل » ويسقط 


ينتقض عَهدٌ 


(۲۰) فى ب »م :۱ وجود 4 
(۲۱) سقط من : ب , 
نات :« أويزنى » . 


CAY 


۹و 


/اظ 


رها . وهذا قول ابن مسعودٍ » وعَطاءٍ » والشعبى > والنحَعَىٌ » والأورَاعَىٌ » 
وحَمَّادٍ » ومالك » وألى حنيفة . وقال الشافجی : يُسْتَوْفَى جميعها ؛ لان ما وجب مع غير 
القتل » وجب مع القتل » كفطع اليد قصاصًا . ونا » قول ابن مسعودٍ » قال سعيدٌ : 
حدثنا خسان بنُعلىٌ » حدَّثنا مُجالِدٌ »ع نعامر »عن مَسْروق »عن عبد الله قال : 
إذا اجتمع حَدَّانٍ » أحدهما القتل » أحاط القتل بذلك”" . وقال إبراهيمُ : يكفيه 
القعل . وقال : حدّثنا " هُشَيِم أخبرنا حَحجَاجٌ » عن إبراهيمَ » والشحْبىٌ » وعَطَاء » 
نهم قالوا / مثل ذلك . وهذه أقوال الْتَشْرَتْ فى عصر الصّحَابَةِ والتابعين» وم يَظهَرْ 
ها مُخالِف » فكانثٌ إجماعًاء ولأنّها حَُدُودٌ لله تعالى فيها فل » فسقط ما دوه » 
كالمُحارٍب إذا قل وأخدّ الما » فإنّهِ فى قله » ولا يُقَطَمْ » ولان هذه الحدوة تراد 
ِمُجَرَّدِ الجر » ومع القتل لا حاجة إلى جره » ولا فائدة فيه » فلا شرع . ويفارق 
القصاصّ ؛ فإن فيه عَرَضَ التَُشَفَى والالتقاء » ولا صد منه مُجَرّدُ الجر . إذا ثبت 
هذا » فإلّه إذا وج ما يُوجِبٌ الرّجُمْ والقتل للمُحاربة » أو القتل للرّدِّ » أو ترك 
الصّلاةٍ » فينبخى أن يقل للمُحارَية » ويسْقط ارجم ؛ لأن فى القتل للمُحاربة حى أدَمى 
ف القصاص » وإِنّماأثْرْتِ المُحارَبةٌ فى تحَدّمِه” " . وحَقٌ الآدمِىٌ يب تَقدِيمُه . النوع 
الثانى » أن لا یکون فيها قتل » فان جميعها يُستَوْفَى » من غير حلاف نعلمُه » ويبدا 
بالأتحف فالأتحف » فإذا شرب ورَئّى وسر » خد للش ب اوا , ثم خد للڑئی , ثم فلع 
للسسرقَة . وإن أخدٌ المالّ ف المُحارية » قح لذلك » ويدخخل فيه القطعُ للسترقة ؛ ولأ 
مَل المَطْعَيْن واحدٌ » فتداتحلا » كالمَمْلَيّن . وبهذا قال الشّافِهِىٌ . وقال أبو حنيفة : 
عير بين البّداءة جد الى وقطع السرقة ؛ لن كل واحبد منهما ثبت بص القرآن »م 
يد للشرب . ونا » أن حَدٌ الشتزب حف ع فيقدُمٌ » كد القذف ولا نسل أن 


(۲۲۳) تقدم تخريجه » فى صفحة 7١1‏ . 

. سقط من : ب‎ )۲٤( 

)١5(‏ فی ب :و« هم). 

(۲7) ىم ١:‏ ريمه »6 . ولعل الصواب : ( تحتيمه » . 


SAA 


خد الرب غير تدصوض عليه فاه 2 مَنُصُوصٌ عليه ' “ فى السنّة » ومُجَمَعٌ على 
وجوبه » وهذا ديم على سبيل الاْتحباب , ولو ا بغيرة > جارٌ ووقعَ المَوقعَ i‏ 
وال م عه ادود ع ا ما ےل د ٠‏ بل مت كاير الد یله . 
القسم الثانى » الحدود الي للادمی > وهو القصّاص › 44 القذف » فهذه 
شتی كلها » ودا بأحفها , فيْحَدُ للقذف » ثم بطع » ثم يقل ؛ لأنها حقوق 
دمي" أَمْكنّ استيفاوها لوحب > كسائر حقوقهم . وهذا قول الأوؤزاعِىٌ » 
والشافعى . وقال أبو جيف : يحل ما دون القتل فيه » احتجا جا بقول ابن مسعودٍ 1 
اسا عل الخدود ی لجاز اء أن مادو القعل خی لدی دل ۴| 
سلقط بد کوت" ' » وفارق حَقّ الله تعالی غا تى مالتساو .م 
الغاليةق أن تجتمة ” حدود لله وحدودٌ لادمیین » فهذه' “ثلاثة أنواع أحدهاء أن لا 
يكونٌ فيها قتلّ » فهذه تُسَْوْفَى كلها . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافهىٌ . وعن مالك » 
أن حَدّي الشرب والقَذْف يتداخلانٍ » لاستوائهما » فهما كالَمْلَين والمَطْعَيْن . ولّنا » 
أوسا خذاب من شین + لا يفوت ہا امكل عقلم يقداقيلة »كح ازى والشرب > 
لا َل ویم »فان عا ارب ربعو ,معد ٹف انون 319 سل 
امستواوهما يرم تداخلهما ؛لأن ذلك لو اققضّى دالوا وجب دُخولّهما فى حَدٌ 
الزن ؛ لأ الال مما يتداحل يحل ف الأأكثر » وفارق المَْليْن والمَطْعين ؛ لأن المح 
فوت بالارل» در اتتيفاء العافى + وهذا يعلافه. فعل عذاء يدا بح القذف؛ لاه 


8 عم عر 


و f‏ — 2 ارج £ 
اجتمع فيه معنياقٍ) خمته وكوثه حَقا لادمىٌ شحيح» إلا إذا قلنا: خد الشرب أربعون . 


(۲۷-۲۷) سقط من :م . نقل نظر . 

(۲۸) فى ب عم ٠:‏ الخاصة » . 

(59) فى ب »م ١:‏ للادميين 8 

(۳۰) ف ب : وفلا 6 . 

(۳۱) فى ب .م :3 كذنوبهم 6 . 

(5+-97) فى ب »م :و حدود الله وحدود الادميين وهذه ) . 


۸۹ 


۹و 


۹ظ 


E) a‏ سه 


فاله ابه 4 لخفده ثم 7" بحد القذف"“ اهعاق » فالاخر يليه »شم بخ 
الى" إن لكلاف فيد ثم بلطي ا و وقال أبو الحَطَابٍ : 
رج 1 
ا ا حَقٌ ادم مُتمَحُضٌ ؛ فإذا ير د للقَذْفِ ؛ إذا قلنا :هو 
ی عاك د للشرب » فاذا برا > حدٌ للزنى ا ا يبب د 

ه . التو ع الثانى أن تجمع ' 5 حدودٌ لله تعالى وحدود لادم » وفيها قل › 
ف حُدودَ الله تعالی تذل فى القتل » سوام كان من حَُدودٍ الله تعالى » کالرجم فى 
الزئى +والقعا ل " للمحارية »أو للد" ء أو لحَقٌ ادَمِىْ » كالقصاص ؛ لا 

2 ل 2 3 
ما : وام شون الادمى ف سَوْفَى كلها م إن كان و 4 
ق ت س س 2 ن 2 3 

استوفيت الحقوق كلها متوالية ؛ لاله لابْدٌ من فوات نفسيه » فلا فائدة فى التاخير » وإن 


r 8 7 1 ١‏ ول و 2 قري 1 سے ت مرت 
كان القعل حَقا لادم » انْعْظر ”© باستيفاء” " الغافى بروو(” > من الأول لوَجَهَين ؛ 


أحدهنا » أن المُوالاة بيتهما يَحْمَمِل أن تفوت تفسئه قبل القصّاص » فيفُوتَ حَقٌ 
الآدَميٌ ‏ والغافى + أن العفو جائ 'فتأخيره کول أن يفو الولى فيخي » خلاف القتل 
حَقا لله سبحانه e:‏ أف كدق الان فشكل رجه »وک را : 
كالقتل والقطع قصّاصًا وحَدًا ؛ فاما اقل فإن کان فيه ما هو نحالصٌ لحَقٌ الله 
تعالى > كالرججي فى الْزْنَى ؛ وما هو ق لد > كالقصاص 4 ذم م القصاص ( 
اکر حى الآدَمِىّ . وإِنِ اجتَمعٌ القعل للقعل فى المُحارَبةٍ والْقِصّاصٌ » يد 


(- 8م ف الأصل : ١‏ يحد للقذف » . 
(4-4”) ف الأصل :و يحد للرن ) . 

(5- ه"؟) فى ب »م (١:‏ حدود الله وحدود الآدمى ) . 
(05) فى ب :« أو القعل » . 

(۳۷) فى م : ١‏ الردة » . 

(۳۸) فى م : ١‏ انتظرت » . 

(۳۹) فى ب عم : ( باستيفائه ») . 

(50)فيم (١:‏ برأه ¢ . 

)5١-541١(‏ سقط من م 

4) فى الأصل : « لتأكيذ » . 


كك 


اھا ؛ لأن القعل ف المُحار يفيه شل لادی اا د يما خان سيق 
القتل فى المحارية ا توفي » وجب لولِىٌ المقتول الأتحر دِينّه فى مال الجانى »و إن 
سبق القصّاصٌ » قتل قصّاصًا » ولم د يُصلَبُ ؛ لان الصّلبَ من تمام الخد » وقد سقط 
الخد بالقصّاص » فسقط الصّلبٌ. > ا لو مات . وجب لول المقغول فى المحارية 
را ع 9 4ے ٥‏ اہ چ 3 
ديه ؛ لأن القت تعَذْرَ استيفاوه » وهو قصاصٌ“ » فصارٌ الوجوبٌ إلى الدَيّة . وهكذا 
07 ق 5 ر 7 ّ 7 
لو مات القاتل فى المحارّبة » وجَبت الذي فى تَركته ؛ لتعذر استيفاء القت لمن القاتل . ولو 
كان التقصاصُ سابقا ؛ فعفا ولي المقتول 4 وی القت“ للحا ¢ سّواءٌ عَفا 
نا ؛ أو إلى الدية . وهذا مذهب الشافعى . وما لطع » فإذا اجْتَممَ وجوبٌ الققطع 
فى يد أو رل قصّاصًا وحدًا م اواس عل الغا اللقسالض لل علق ؛ لم 
ذكرناه > سوا تقدّمَ سببه أو تار .وإنعفاوَلِي الجناية استوفی الح ؛ فإذاقطع يدا 
أذ الملل فى امحارية » فَطِعَتُ يده تقصّاصًا وير بره » فإذا برا قلعت رج 
للمحاربة لاا حدّان ls.‏ قدّمَ القصَاص ف القطع دونَ القتل ۽ لأن القَطمٌ فى 
المحارية خد مط » ولیس بقصاص » والقتل فما يتضّمَنْ القصاصّ ؛ ولهذالو فات 
القتل ف المُحاربة » وجَبت الدّية » ولو فات القطعٌ » جب له بل . وإذاثبت أنه يدم 
القصَاص على القَطع فى المُحارَبة فقَطعٌ يده قصّاصا ر » وهل تُقَطَُ 
رو 2 
يذه الا خرى ؟ تَظرنًا ؛ فإن كان المتقطوعٌ بالقصاص قد كان ي يْتحِقٌ القَطءَ بالمحاربة 
تبلا تايالو 3 الصا ص فيه م يُقطّعْ أكثرٌ من | لعضو الباقى من | لشب الام 
اتی 3 نبا ١ل‏ تکل قدب بت ادل فلمب فم تر ل 
ر لے 
بالكلية ١‏ ا TY‏ 


) فيقدم‎ ١: فى ب »م‎ )٤۳( 
. ) القصاص‎ ١: فى م‎ )54( 
5 سقط من : م‎ )٤٥( 
€ 8ق بيه 5 ت‎ 


بعك 


4/۹ كو 


۹/۹ أاظ 


اعضو الذى وجب قَطْعُه فى المُحاربة » مثل إِنْ وجب عليه التقصاصٌ فى يساره بعد 
افق ٠‏ فص وه ال اوس و دو لله ,کو د قا ياج 

وعحوب ع يمنأ پاداق اماو ا مول تخطع اليك 21 حر السار لعل کین ؛ 
نعل تین ف قمع ستری السار بعد قط یره ننا فم . طعت ههناء 


را قاد وان متاق اعد الال فى لای تيكف ب ات ابا فإن انف 


الشحان سابع قیاشے ہہ اتی ورڈ اتی فی طاو وس رشا ریز لع 
يُسرّى يَدَيْه للسّرقة؟ على الروايتين؛ فإن قلا : قط . انثظر بروه من القَطع للمُحارة؛ 
نهم حَدّانٍ وإن كانت السوقة سابقة فولمث مناه للسوقة» فطخل لل حازة 
حتى را یڈہ وهل تُقطع يُسرَى يديه للمُحاربة ؟ على وين 

فصل : وإن سرق وقتل فى المحاربة ؛ وم يمد الما ميل شما »ول يَصلبٌ »ول 
تطغ يذه ؛ لأئهما حَدَّانٍ فييما نل » قحل ما دون القتل فيه :وم يطلب ۽ لان 
الصسلْبَ من تمام خد قاط الطريق | إذا أخذ المال مع القتل » ولم يُوجدْ » وهذان حَدَّان » 
کل واحد منهما لقصل عن صاحبه » فإذا اجتمعا داحلا . وإن قتل فى المحاربة 
جماعة قل بالأوّلٍ حَمّما > وللباقين دِيَاتٌ أوليائهم ؛ لأ ْله اسح بقل الأول 5 
وحم بحيث لا يسقط » فتعيّدتٌ حقوق الباقين فى الدَّيّة » کا لو مات . 

فصل : إذا شهدّ عَذلانِ على رجل أنه قطعَ عليهما الطريىٌ وعلى فلانٍ » وأتحد 
متاعهم ۽ لم تُقبل شتھاد یما" ؛لأتّهماصارا مین لهبقطعه عليما . وإنقالا : 
| فى د بس ١ e‏ 2 > #7 و 9 
تشهد أن هذا قطعٌ الطريق على فلانٍ » وأخدّ متاعّه. قبت شهادتهما › ولم يسالهما 
الحاكم : هل قطْحَ عليكما معه أو“ لا ؟ لاه لا يسْألهُما مال يذ ع عليهما . وإن عاد 
المشهودٌ له » فشّهد عليه أنه قطعَ عليهما الطريقٌ » وأخدّ متاعهما"“ »قبل شهادثه ؛ 
لاله صار عَدُوًا له بمَطِّه الطريقٌ عليه . وإن شه شاهدان / أن هؤلاء عَرَضُوا لنافى الطريق» 
قَطَعوُها على فلان» قُبِلَتْ شهادتهما؛ لاله ل يبت كرما تحصْمَيْن بما ذکراه. 


. ) شهادتهم‎ ١ فىع:‎ )٤۷( 
(54)فىب .م :۱ أم مق‎ 
» ف الأصل : « متاعهم‎ )49( 
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